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ال السؤ

هريا ع ش رة آلاف ريال وأدف ارب عش عة أولى ما يق ارة مع دف ي السي ن ها تعطي ن ركة قالت لي إ مليك الش الت د ب تهي العق ارة وين ر سي ج ركة تؤ ش

مسون ألف ة وخ ة ريال مع العلم أن سعرها الأصلي هو ست مائ مان ين وث لف ارب أ ع لهم رسوم ما يق تي ريال وأدف ارب ألف ومائ ما يق

هاء ت عد الان ي ب ا ، ووعدون ي هائ رة ن ي عه أخ د دف ه لا يوج ن ن ألف ريال مع العلم أ عي ة وسب ي مان ة ريال ويكون السعر المحسوب علي ث مسمائ وخ

رة من أمري ؟ ي حي ي ف ارة أم لا لأن ذ السي عله هل أقدم وآخ ف ما حكم ما أ مليك ف الت ب

صلة ة المف اب الإج

أولا :

لا هرية ، ف ع أقساطا ش م تدف رة آلاف ، ث ارب العش ق عة أولى ت ع دف الأقساط ، بحيث تدف ركة ب ارة من الش تري السي ك تش ن ن كان المقصود أ إ

لك يعها ، وذ عك من ب ركة أن تمن د ، لكن للش ي ملكك من وقت العق ارة ف ول السي رتب عليه دخ يع صحيح ، ويت ه ب لك ، لأن ي ذ حرج ف

ع الأقساط . مي ة لها حتى تسدد ج علها مرهون ج ب

ن ي لف ارب أ ها ، وهي ما يق كرت ذ الرسوم التي ذ ه أخ ا وج ح هن مليك . لكن لا يتض الت ة ب هي ت ارة المن وع الإج موض د لا علاقة له ب ا العق وهذ

ة ريال . مائ مان وث

رط أن يكون عقد ش ز ب ائ ا ج هذ هاية المدة ، ف ي ن ارة ف مليكك السي ت ا ، مع وعد ب كذ هر ب ارة ، كل ش ارة للسي ج د إ ا كان العقد هو عق ذ أما إ

لك ر ، وكذ أج ( ، لا على المست ركة ر )الش ج ارة على المؤ رة أي السي ج مان السلعة المؤ يكون ض ع ، ف ي را للب ا ، وليس سات ي ق ي دا حق ارة عق الإج

ة ان يه والصي مان ف ن الض إ ع ، ف ي لاف الب خ ا ب ارة ، وهذ ر طوال مدة الإج أج ر لا على المست ج ة تكون على المؤ لي ي غ ر التش ي ة غ ان ات الصي ق ف ن

د . رد العق مج ه يملك السلعة ب تري لأن كلها على المش

من لى ز رة معلومة إ أج ارة السلعة ب ج نص على إ يُ رة كاملة ، ف ة معلق على سداد الأج الهب قل ب ارة عقد مست د الإج عق ترن ب وز أن يق ويج

ارة ي )العميل( السي ان لا ( تهب الطرف الث ركة مث ان على أن الطرف الأول )الش ق الطرف ف ال : يت ة ، كأن يق د الهب م ينص على عق معلوم . ث

هاء المدة وسداد ما عليه من أقساط . ت د ان عن

واز أن وعة ، ونص على ج ة والممن ز ائ ان الصور الج ي مليك ، وب الت ة ب هي ت ارة المن صوص الإج ه الإسلامي بخ ق مع الف وقد صدر قرار من مج

عد سداد كامل ة ب الهب قل ، أو وعد ب عقد مست لك ب رة ، وذ ا على سداد كامل الأج ر معلّق أج ن للمست ة العي د هب ارة : " عق د الإج عق ترن ب يق

ي )3/301(. ان ز ي ل" للدكتور محمد حسن الج واز ه الن ق ي "ف تمامه ف رار ب ر نص الق ظ تهى . وين رة " ان الأج

ارة اسدا ، ولم تكن الإج د ف ر ، كان العق أج ة – على المست لي ي غ ر التش ي ها – غ ت ان ارة أو صي مان السي ركة أن يكون ض ترطت الش ا اش ذ وإ

ه المعاملة . ي هذ ول ف ز لك الدخ ة ، ولم يج ي ق ي حق

عة المقدمة ستحسم ن كانت الدف إ ة ، ف مائ مان ين والث ارب الألف ق ي الرسوم التي ت كال ف ش عة المقدمة ، وإ ي الدف كال ف ش ا كله إ قى مع هذ ويب

ها . ذ ه أخ ان وج ي د من ب لا ب لا ف أس ، وإ لا ب رة ، ف من الأج
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تراطها . ه اش دري وج لا ن وأما الرسوم ، ف

ك ن ريها عن طريق ب ت تش المرابحة ، ف رة ، أو عن طريق ما يسمى ب اش عها مب ائ قسيط ، من ب الت ارة ب تري سي ه أن تش نصحك ب ي ن والذ

ة هي ت ارة المن لة الإج لاف مسأ خ د ، ب رد العق مج ارة ب ع لك ، وتكون مالكا للسي ف ن ا أسلم وأ هذ ع ، ف ائ ريها هو من الب ت عد أن يش حي ، ب الراج

د ي الحرام عن ي ، مع احتمال وقوعك ف ف هاية وقد لا ت ي الن ركة بوعدها ف ي الش ف هاية المدة ، وقد ت لى ن را إ أج ل مست ك تظ ن إ مليك ، ف الت ب

ه المعاملة . روط هذ ر ش عدم توف

والله أعلم .
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